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 الأستاذ الدكتور  رئيس مجلس النواب 
لجنة اللجنة المشتركة من تقرير  ،مع هذا ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكموبعد..  ،طيبة   تحية          

 ئون الدستورية والتشريعيةالشمكتب لجنة و  التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة
أكثر من  -نائب ا  203وآخرين ) عبد الهادى القصبىمن الدكتور القانون المقدم  عن مشروع

ة في لبشأن " تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامعشر عدد أعضاء المجلس( 
 .رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر ،مجال العمل الأهلي"

محمد أبو حامد / السيد النائب "، والسيدة النائبة / رشا رمضان و الي  "مقـرر ا أصاللجـنة  تنيوقـد اختار 
  .أمـام المجلـسلها فيه " نين احتياطيي"مقرر 

 ،،،بقبول فائق الاحترامسيادتكم وتفضلوا 
 

 المشتركة رئيس اللجنة                                                               
 2016/ 11/  10 :رًا فيتحري 

 عبد الهادي القصبيدكتور/                               
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 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي 

 والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة 

 ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

"تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من  مشروع قانون شأنب

 عاملة في مجال العمل الأهلي" المؤسسات ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لجنــة إلــى ،2016 ســبتمبر ســنةمــن  6 يفــبجلســته المعقــودة أحــال المجلــس   
ومكتـب لجنـة  ،من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقةشتركة م

لمقـــدم مـــن الـــدكتور عبـــد الهـــادى الشـــئون الدســـتورية والتشـــريعية مشـــروع القـــانون ا
أكثر من عشـر عـدد أعضـاء المجلـس( بشـأن " تنظـيم  -نائب ا  203القصبى وآخرين )

 .ة في مجال العمل الأهلي"لعمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العام
 ماعاتـة اجتـــــــخمســــــفـــــــي ســـــــبيل ذلــــــ  المشــــــتركة نة ـدت اللجـــــــد عقـــــــوقــــــ  
 .2016من نوفمبر سنة  1،2،3و ،من أكتوبر 31 ،30أيام في  رهـلنظ 

للسددددلم  المستمجددددا   دددد      الفدددديالمكتدددد  ممثلددددن  عدددد   الاجتماعددددا  هدددد    حضدددد وقدددد  

 : ، وهموزي  المجئن  القانننلمة والمجالس النلمابلمة العجاتى
 / عثمان محمد القياتىالسيد الأستاذ -
 محمود صديقحسام السيد الأستاذ/  -

 السيد الأستاذ / أحمد موسى    -

 اجتماعين : 12/11/2016يوم السبت الموافق ة كما عقدت اللجن

ممثلى الهيئات السادة بعض راء لآلاستماع لوذل   في تمام الساعة الثالثة عصرا   الاول
 ، وبعض أعضاء ائتلاف دعم مصر في شأن مشروع القانون البرلمانية
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س الاتحاد العام سيد رئيستماع لآراء الللاوذل   في تمام الساعة السادسة مساءا   الثانى
، وبعض رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية وبعض رؤساء الجمعيات للجمعيات

  .والمؤسسات الأهلية بشأن مشروع القانون

رئـــيس الاتحـــاد العـــام للجمعيـــات  عمـــ التـــى تمـــت اللقـــاءاتبالإضـــافة للعديـــد مـــن هـــذا 
 والمؤسسات الأهلية

ومذكرته المقدم على مشروع القانون   اللجنة الممجتركةطلعت اوقد 
 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية  ،الدستورواستعادت نظر ، (1)يضاحيةلإا

وقانون  ،دنيالموالقانون  نون العقوبات ،وقا ،2002لسنة  84الصادر بالقانون رقم 
 ،، وقانون المرافعات المدنية والتجاريةالإجراءات الجنائية

  ،ض فى بعض الاختصاصاتـــــــأن التفويـــــــبش 1967لسنة  42م ـــــــــون رقــــــــقانالو  

قانون و بات فى المواد المدنية والتجارية، بشأن الإث 1968لسنة  25قانون رقم الو 
رقم الخدمة المدنية وقانون  ،1971لسنة  47لصادر بالقانون رقم مجلس الدولة ا

 144وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم  ،2016لسنة  81
 ،2002لسنة  80ادر بالقانون رقم ـوال الصـل الأمـون غسـوقان ،1988لسنة 

لسنة  88ادر بالقانون رقم نقد الصوقانون البن  المركزى والجهاز المصرفى وال
 والعهد، 2015لسنة  94 ، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم2003

 .واللائحة الداخلية للمجلس ،1966والسياسية  المدنية بالحقوق الخاص الدولي

 
                                                           

 .مرفق بالتقرير ( 1)
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عضاء واستعرضت مشروع القانون وبعد ان استمعت اللجنة لمناقشات السادة الأ
 -:تع ض اللجنة الممجتركة تق ي ها فلمما يلىية.. يضاحلإومذكرته ا

 مقدمة  

 .: فلسفة مشروع القانونأولا

 العامة لمشروع القانون المعروض. حكامالقواعد الدستورية والأ: ثانيا

 ساسية لمشروع القانون.ملامح الأال: ثالثا

 .دخلتها اللجنة على مشروع القانونالتعديلات التي أهم أ: رابعا

 .اللجنة: رأى خامسا

 :مق مة

ـــــــ ـــــــت مصـــــــر ســـــــباقة كعهـــــــدها دائم  ـــــــي تنظـــــــيم النشـــــــاط الأ اكان ـــــــي، ف هل
هليـــــــة للاســـــــهام فـــــــي التنميـــــــة لأعطـــــــاء الفرصـــــــة للجمعيـــــــات والمؤسســـــــات اا  و 

الاجتماعيــــــــــة بمــــــــــا يكفــــــــــل رعايــــــــــة المــــــــــواطنين ومعــــــــــاونتهم فــــــــــي مختلــــــــــف 
كثـــــــر مـــــــن ألـــــــيس هـــــــذا فـــــــي الـــــــزمن القريـــــــب ولكنـــــــه كـــــــان منـــــــذ  ،المجـــــــالات

ـــــــ ول أوهـــــــو  ،1945لســـــــنة  49قـــــــانون رقـــــــم الحيـــــــ  صـــــــدر  ،اســـــــبعين عام 
ـــــــة ـــــــة والمؤسســـــــات الاجتماعي ـــــــات الخيري ـــــــم  ،تشـــــــريع خـــــــاص بتنظـــــــيم الجمعي ث

والقـــــــانون رقـــــــم  ،نديـــــــةالخـــــــاص بالأ  1949لســـــــنة  152صــــــدر القـــــــانون رقـــــــم 
 ،هيئــــــــات التــــــــأمين وتكــــــــوين الأمــــــــوال ىشــــــــراف علــــــــبالإ 1950لســــــــنة  156

بشـــــــــهر الجمعيـــــــــات الخـــــــــاص  1952لســـــــــنة  4ثـــــــــم صـــــــــدر القـــــــــانون رقـــــــــم 
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ــــــــــــانون رقــــــــــــم  ،والمؤسســــــــــــات ــــــــــــانون إب 1956لســــــــــــنة  384والق صــــــــــــدار ق
 .الجمعيات والمؤسسات الخاصة

ـــــــد التحـــــــول الاألا إ ـــــــه بع ـــــــداء  ن ـــــــذي حـــــــد  ابت جتمـــــــاعي والاقتصـــــــادي ال
ــــــي  1960مــــــن عــــــام  ــــــر ف ــــــدأ التفكي ــــــدإصــــــدار ب فكــــــان القــــــانون  ،تشــــــريع جدي

ـــــــم  ـــــــي  ،1964لســـــــنة  32رق ـــــــ 1994عـــــــام وف ـــــــديل لهـــــــذا الق ، انونصـــــــدر تع
 153هليــــــــة بالقــــــــانون رقــــــــم ثــــــــم صــــــــدر قــــــــانون الجمعيــــــــات والمؤسســــــــات الأ

ــــــانون مــــــن عــــــوار   ،1999لســــــنة  مــــــن  دســــــتوري   ونظــــــرا لمــــــا شــــــاب هــــــذا الق
ــــــــ  الشــــــــكل ــــــــا بجلســــــــة  ،حي ــــــــة الدســــــــتورية العلي ــــــــم المحكم ــــــــد صــــــــدر حك            فق

ـــــــانون المشـــــــار  6/2000/  3 ـــــــدم دســـــــتورية الق ـــــــهإبع ـــــــا صـــــــدر  ،لي ـــــــن هن وم
قــــــــانون الجمعيــــــــات والمؤسســــــــات  بإصــــــــدار 2002لســــــــنة  84القــــــــانون رقــــــــم 

 هلية.لأا

 فلسفة الممج وع  : أولا

 

تطبيــــــق مــــــن  كثــــــر مــــــن عشــــــر ســــــنواتأكشــــــفت التجربــــــة العمليــــــة بعــــــد 
معيــــــــات والمؤسســــــــات قــــــــانون الج بإصــــــــدار 2002لســــــــنة  84القــــــــانون رقــــــــم 

تمــــــع هلــــــي والمجالأن وجــــــود تطــــــورات كبيــــــرة فــــــي مجــــــال العمــــــل عــــــهليــــــة الأ
للقصـــــــور فـــــــي القـــــــانون  هوجـــــــأ ةشـــــــفت التجربـــــــة عـــــــن عـــــــد، كمـــــــا كالمـــــــدني
هليــــــة للجمعيــــــات والمؤسســــــات الأ هــــــذا القــــــانون فلــــــم يحقــــــق  ،ليــــــهإالمشــــــار 

ـــــة ـــــة المجتمعي ـــــي مجـــــال التنمي ـــــة العمـــــل والانطـــــلاق ف ـــــم يجـــــر أكمـــــا  ،حري ـــــه ل ن
 ىوالحفـــــــاظ علـــــــ ،مـــــــن القـــــــوميلأالتـــــــوازن المطلـــــــوب بـــــــين متطلبـــــــات حمايـــــــة ا

 النظام العام.
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ـــــــ ـــــــا أكـــــــدت التجرب ـــــــة كم  ن  أن تضـــــــمن الدولـــــــة أضـــــــرورة  ىالعمليـــــــة عل
ــــــــة فــــــــي لأا ــــــــي تجمعهــــــــا الجمعيــــــــات وغيرهــــــــا مــــــــن الكيانــــــــات العامل مــــــــوال الت

و أو تـــــم تلقيهـــــا فـــــي صـــــورة مـــــنح هلـــــي ســـــواء بطريـــــق التبرعـــــات أالمجـــــال الأ
ـــــل ا ـــــي مجـــــال العم ـــــق  ف ـــــل تنف ـــــن صـــــور التموي ـــــلأغيرهـــــا م ـــــي حت ـــــد  لا ىهل تمت

مصــــــداقية  ىلــــــه بهــــــدف الحفــــــاظ علــــــوذلــــــ  ك ،و الطــــــامعينألهــــــا يــــــد العــــــابثين 
ـــــــة التـــــــي ســـــــمحت للمجتمـــــــع المـــــــدني  ـــــــام بالدول  بأعمـــــــالمســـــــاعدتها فـــــــي القي

 تقع في الاساس ضمن مسئولياتها.

 -العامة لممج وع القانن  المع وض:حكا  القناع  ال ستن ية والأ:  ثانلما

ـــــــى ديباجـــــــة دســـــــتور  ـــــــادرون أن  2014جـــــــاء ف ـــــــا ق ـــــــؤمن أنن " نحـــــــن ن
ــــــــــى أهض الحاضــــــــــر و وأن نســــــــــتن الماضــــــــــينســــــــــتلهم  ــــــــــق إل ن نشــــــــــق الطري
 .قادرون أن ننهض بالوطن وأن ينهض بنا" .المستقبل

ى العــــــيأ علــــــى أرض هــــــذا " نحـــــن نــــــؤمن بــــــأن لكـــــل مــــــواطن الحــــــق فـــــ
 غده ". يلكل مواطن حق ا فى يومه وف وأمان وأن   الوطن فى أمن

 ،جســــــــد حلــــــــم الأجيــــــــال بمجتمــــــــع مزدهــــــــر مــــــــتلاحم" نكتــــــــب دســــــــتور ا ي  
 ق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع".حقودولة عادلة ت  

حكومتهـــــــا  ،" نكتـــــــب دســـــــتور ا يســـــــتكمل بنـــــــاء دولـــــــة ديمقراطيـــــــة حديثـــــــة
 مدنية ".

 ستبداد" ا يفساد وأ م أي" نكتب دستور ا نغلق به الباب أما
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 علااا   ( منااا 75المااا )    تنصاااكمااا  
 
ـــواطنين حـــق تكـــوين  -: أن " للم

ــــــــالج ــــــــة عل وتكــــــــون لهــــــــا  ،راطــــــــيســــــــاس ديمقأ ىمعيــــــــات والمؤسســــــــات الأهلي
 .خطارلإالشخصية الاعتبارية بمجرد ا

ولا يجـــــــــوز للجهـــــــــات الإداريـــــــــة التـــــــــدخل  ،وتمـــــــــارس نشـــــــــاطها بحريـــــــــة
ـــــــى شـــــــئونها أو حلهـــــــا أو حـــــــل مجـــــــالس إداراتهـــــــا أو مجـــــــالس أمنائهـــــــا إلا  ،ف

 .بحكم قضائى

ــــــــون  ــــــــة يك ــــــــات أو مؤسســــــــات أهلي ويحظــــــــر إنشــــــــاء أو اســــــــتمرار جمعي
وذلـــــــ   ،ه عســـــــكريأو شـــــــب طـــــــابع عســـــــكريأو نشـــــــاطها ســـــــري ا أو ذا نظامهـــــــا 

 ."كله على النحو الذى ينظمه القانون
من العهد الدولي للحقوق المدنية  22وجدير بالذكر أن المادة 

 : والسياسية تنص على أنَّ

بمــــــا فــــــي  ،آخــــــرين مــــــعلكــــــل فــــــرد حــــــق فــــــي حريــــــة تكــــــوين الجمعيــــــات 
 ذل  حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.

ــــــ   ــــــى ممارســــــة هــــــذا الحــــــق إلا تل ــــــود عل ــــــن القي لا يجــــــوز أن يوضــــــع م
ــــــــدابير ضــــــــرورية ــــــــانون وتشــــــــكل ت ــــــــا الق ــــــــنص عليه ــــــــي ي ــــــــع  ،الت ــــــــي مجتم ف

ـــــــام لألصـــــــيانة ا ،ديمقراطـــــــي ـــــــة أو النظـــــــام الع ـــــــومي أو الســـــــلامة العام ـــــــن الق م
ــــــــوق الآخــــــــرين  ــــــــة حق ــــــــة الصــــــــحة العامــــــــة أو الآداب العامــــــــة أو حماي أو حماي

ـــــــاتهم ـــــــذه  .وحري ـــــــوات المســـــــلحة ولا تحـــــــول ه ـــــــراد الق ـــــــادة دون إخضـــــــاع أف الم
 ."ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
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 ساسلمة لممج وع القانن لامم  الأ: الم ثالثا

ــــــــانون  ــــــــانيشــــــــمل مشــــــــروع الق ــــــــواد ل صــــــــدار ثم بــــــــواب أوتســــــــعة  ،م
   : يوهى موزعة كما يل ،( مادة89احتوت على )منفصلة 

تتمثل  ،تعريف ا 14تضم  ،وهو مادة وحيدة ،اتيتحد  عن التعريفالباب الأول : 
 ،المؤسسة ،الجمعية ذات النفع العام ،الجمعية ،فى تعريف كل من )العمل الأهلي

الاتحاد  ،الاتحاد الإقليمى ،الجمعية المركزية ،الأجنبية غير الحكومية المنظمة
الوزير  ،الجهاز ،المحكمة المختصة ،المنظمة الإقليمية ،الاتحاد العام ،النوعى

 .الجهة الإدارية ( ،المختص
 :بيانها كالآتى ،تضمن ثلاثة فصولوهو ي ،يتحد  عن الجمعياتالباب الثانى : 

 )مادة احدى عشرمكون من  ،الفصل الأول : بعنوان )تأسيس الجمعيات.  
 الفصل الثانى : بعنوان )أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها( مكون               

  .مادة تسع عشرةمن 

 صل الثال  : بعنوان )أجهزة الجمعية( ويتكون منالف:  

  .: )الجمعية العمومية( وهى عبارة عن مادة وحيدة لا  أو  -
  .مواد ثمانىثاني ا : )مجلس الإدارة( وهو عبارة عن  -

  مواد ثمانىالفصل الرابع : بعنوان )حل الجمعيات( وهو مكون من.  
 .مواد أربعوهو مكون من  بعنوان )الجمعيات ذات النفع العام(الباب الثالث :  
 .مواد ستبعنوان )المؤسسات الأهلية( وهو مكون من الباب الرابع :   

احدى من  نوهو مكو ( المنظمات الأجنبية غير الحكومية)بعنوان 
 .مادةعشر 

جهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير بعنوان )الالباب السادس :  
 .مواد ثمانىمكون من وهو ( الحكومية
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من وهو مكون ( ندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهليةبعنوان )صالباب السابع :  
 مواد. ثلا 

 .مواد خمسوهو مكون من ( لاتحادات النوعية والإقليميةبعنوان )االباب الثامن :  
 .مواد أربعمن وهو مكون  يتحد  عن )العقـــوبـات(الباب التاسع :  

 -: يوذلك كله على النحو التال

 
 مواد  الإصدار 

 القائمنظم كيفية الانتقال السليم من تطبيق القانون ت   االإصدار أحكام   مواد توضع -1
كما  ،القائملغاء القانون إعلى  تونص ،للجمعيات إلى تطبيق القانون الجديد

 .نشأة باتفاقيات دولية نافذةالم   الجمعياتعلى عدم الإخلال بنظم  تنص
وفق  الأهليعلى جميع الكيانات التى تمارس العمل  القانونمشروع وجب أ -2

ظمها وتوفيق القانون أن تقوم بتعديل ن  مشروع  يالتعريف المنصوص عليه ف
لا قض ،شهر من تاريخ العمل بهأوذل  خلال ستة  ،أوضاعها وفق ا لأحكامه  يوا 

التى  بأول بحصر الكيانات لا  لزم القانون الجهة الإدارية أو أو  ،بحلها بحكم القضاء
 .لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون

 مواد مشروع القانون 
للخلط الذى  اد القانون تعريفات واضحة للمصطلحات المستخدمة فيه تجنب  أفر  -1

ا  ،القائمالقانون  يأسفر عن اختلاف المفاهيم والتطبيقات ف واستحد  المشروع تنظيم 
نها الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى تمارس عملها أ نوبي   ،جديد ا للمنظمة الإقليمية

 اقومي   اكما استحد  جهاز   ،خرى أو أكثرى فى جمهورية مصر العربية ودولة أالأهل
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ويتولى التعامل مع مسائل  ،عضويته الجهات المعنية يتمثل فوي ،يتبع مجلس الوزراء
  .ط بعملهاالمنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل المرتب

على أن  ،جعل المشروع إنشاء الجمعيات بموجب إخطار كما تطلب الدستور -2
 للجمعياتتاح وأ .البيانات القانونية المطلوبةيكون هذا الإخطار مستوفي ا الشروط و 

لمجتمع وغيرها من الكيانات المؤسسة وفق ا لأحكام القانون العمل فى مجالات تنمية ا
لم يجز  ،بمبدأ تخصيص الأهداف لا  وعم .دون غيرها اسيالمحددة فى نظامها الأس

نطاق عمل الأحزاب  يالعمل فى مجال أو ممارسة نشاط يدخل ف للجمعياتالمشروع 
طابع سياسى أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو  يأو النقابات المهنية أو العمالية أو ذ

  .النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة
حظر المشروع على  ،ق ا لأغراض وأهداف الجمعيات والمؤسسات الأهليةتحقي -3

أو التشكيلات ذات  وتكوين السرايا ،الجمعيات إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية
وممارسة أعمال يترتب عليها الإخلال بالوحدة  ،الطابع العسكري أو شبه العسكري

أو الدعوة إلى تمييز بين  ،داب العامةالوطنية أو الأمن القومى أو النظام العام أو الآ
أو أى  ،المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة

الكراهية أو غير ذل  من الأسباب المخالفة  ى العنصرية أو الحض علىنشاط يدعو إل
ة لأي والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابي ،للدستور والقانون

مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو 
تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في 

وأية أنشطة  ،و مهنيةأشهادات علمية  ةومنح أي ،الانتخابات باسم الجمعيةتل  
 ،الترخيص ىمن جهة حكومية وذل  قبل الحصول عل ايتطلب ممارستها ترخيص  

أنه  على ،ذل  ىواستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إل
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 اية نشاط  تباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعلا يعد ا
 .امخالف  

 ىالجمعيات، ونص عل دعم المشروع قيم الشفافية والعلانية والإفصاح في عمل -4
التزامها بإعلان مصادر التمويل وأسماء أعضاء الجمعية وميزانيتها السنوية وأنشطتها 

لكتروني للوزارة المختصة وداخل الموقع الإ  ىالموقع الرسمي لها وعل ىونشر ذل  عل
 .وسيلة من وسائل النشر والعلانية ةمقراتها أو أي

يق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق كفل المشروع للجمعية، في سبيل تحق -5
تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية من أشخاص 

أن تودع تل  الأموال في حساب الجمعية البنكي،  ىطبيعية أو اعتبارية مصرية، عل
 .جلهإنفاق تل  الأموال فيما جمعت من أن تقوم بتخصيص أو 
هزة التي تتكون منها كل جمعية، وكيفية تشكيل تل  الأجهزة، ع الأجو حدد المشر  -6

ع الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة و وحظر المشر 
الإشراف أو  يرها من الجهات العامة التي تتولىالجمعيات أو غ ىالإدارية المشرفة عل
 .المصالح الجمعية أو تمويلها لتلافي تعارض ىالتوجيه أو الرقابة عل

لس إدارة الجمعية وحلها وجعلها من ولاية القضاء نظم المشروع كيفية عزل مج -7
طلب الجهة  المحكمة المختصة أن تقضي بناء علىبأحكام الدستور، وأناط  االتزام  

لأموالها  حل الجمعية وتعيين مصف  و الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس الإدارة 
حقيقة  مختصرة وفي حالات محددة وأهمها ثبوت أن  وجه السرعة وبإجراءات  ىعل

، أو تمادي اأو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة قانون   فأغراض الجمعية استهدا
وامتناعها عن تصويب  ،مخالفة من المخالفات المشار إليها ةالجمعية في ارتكاب أي

لازم والشروع في التصريح ال دون الحصول على اأجنبي   لا  أو تلقي تموي ،الملاحظات
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أو مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من  ،بالمخالفة لأحكام القانون إنفاقه
 .داخل الجمهورية

تحقيق  ىكل جمعية تهدف إل ىأجاز المشروع إضفاء صفة النفع العام عل -8
وذل   ،بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،أو بعد تأسيسها مصلحة عامة عند تأسيسها

 ىعل ،للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون اطلب الجمعية ووفق   ىبناء عل
أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها 

وجه الخصوص عدم جواز  ىالجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعل
مكانية  ،موال بالتقادملأتساب تل  اأموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اك ىالحجز عل وا 

  .التي تقوم عليها الجمعية للأغراض انزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيق  
صيص مال يتناسب وتحقيق جاز المشروع انشاء مؤسسات أهلية، وذل  بتخأ -9

نشائها وحجم الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا الغرض من إ
وأجاز  ،لمدة معينة أو غير معينة ،عند التأسيس هلاف جنيآقيمته عن عشرة  تقل

ن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من أالمشروع 
ويضع  او الأشخاص الاعتبارية أو منهما مع  أالمؤسسين من الأشخاص الطبيعيين 

  .ه من بياناتحدد المشروع أهم ما يتضمن اأساسي   االمؤسسون نظام  
التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو  عأجاز المشرو  -10

للقواعد  اأكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون وفق  
المنظمة  ثلا  سنوات يجوز تجديدها وحظر علىالمقررة فيه لمدة محددة حتى 

اشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها حكومية مبالالأجنبية غير 
تصريح الجهاز القومي المختص  بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية  ىعل

 .التي حدد المشروع تشكليه و تبعيته واختصاصاته والجهاز الإداري الذي يتكون منه
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والمؤسسات نظم المشروع إنشاء وتشكيل وموارد صندوق دعم الجمعيات  -11
ا توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم به ىالأهلية الذي يهدف إل

وأناط  ،حكام القانونلأ انشأة وفق  الاتحادات الم  الجمعيات والمؤسسات الأهلية و 
  .المشروع باللائحة التنفيذية للقانون تحديد اختصاصاته

الجمعيات  ىالمشروع علوجب أ ،المؤسسات الأهليةو للجمعيات  تقوية   -12
و إقليمية، وحدد أوالمؤسسات الأهلية التجمع والتكتل سواء في صورة اتحادات نوعية 

كما نظم المشروع أحكام الاتحاد العام  ،المشروع تشكيل كل اتحاد من هذه الاتحادات
 للجمعيات والمؤسسات الأهلية 

حكام القانون، وقصر فة أمخال ىحدد المشروع العقوبات التي تترتب عل ،اوأخير   -13
بثقة المانحين  لا  أو إخلا ،للأمن القومي للبلاد امثل تهديد  الأفعال التي ت   ىالعقوبات عل
تهيئة أفضل مناخ للعمل الأهلي لمكان ق من نطاق الجرائم بقدر الإفضي   ،أو المتبرعين

من القومي للتوازن بين حرية العمل الأهلي وصيانة الأ ان عقوبات رادعة تحقيق  وضم  
 .بالمعايير الدولية في مجال تنظيم الجمعيات ستهداء  اوذل  كله  ،والنظام العام

 -ممج وع القانن  : علىالتع يلام  التي ادخلتها اللجنة :  ابعا

 جاء فى مناد الاص ا  

اللائحة  لإصدارالمتاحة  ةتم تعديل المدمن مواد الإصدار  في المادة السادسة -
 .شهرأشهرين من تاريخ نشره ( بدلا من ستة  التنفيذية لتصبح )

 الباب الأول "التع يفا  "

على النحو تعريف الجمعية ليصبح  إلى" تم اضافة كلمة "مصرية (2بند )( 1في مادة )
  -:الآتي 
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لأحكام هذا  اكل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفق  " -الجمعية :
 ىأو منهما معا، بحد أدن مصرية تباريةة أو اعيوتتألف من أشخاص طبيع ،القانون

 ."ممارسة العمل الأهلي ىعشرة أشخاص، وتهدف إل

 -:على النحو الآتيليصبح تعريف المؤسسة  إلىمصري( تم اضافة كلمة ) (4بند )

ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من مصرى  شخص اعتباري -المؤسسة :
لا يقل عن عشرة آلاف جنيه  لا  ام ،الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا

 ىعند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول عل
 .ربح أو منفعة ما

( بكلمة عشرة في تعريف الاتحاد اتم استبدال عبارة )خمسة عشرة عضو   (8بند )
سة " الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية من خم -:الآتيعلى النحو ليصبح  ،النوعي

التى  ،من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاعشر عضوا على الأقل 
 تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوى الجمهورية "

 الباب الثانى " الجمعلما  "..  الفصل الأول " تأسلمس الجمعلما  "

 يوم)ستين  إلى( عملثلاثين يوم تم تعديل المدة من ) الفقرة الثانية( في 9مادة )
ذا تبين  -: تكون الفقرة كالآتيأن  على "غير صحيحة"( واضافة عبارة أو عمل وا 

يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض  ستينللجهة الإدارية خلال مدة 
الجمعية نشاط ا محظور ا أو مؤثم ا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو  أن 

أوقفت القيد بقرار مسبب  ،أو غير صحيحةة بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفا
 .يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول
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 الفصل الثانى " أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها" 

الآتي " الدعوة الى تأييد أو تمويل العنف أو على النحو  (ط) بند تم إضافة   (14مادة )
 التنظيمات الارهابية "

يجوز ندب  -النحو التالي : علىتم اضافة فقرة جديدة للمادة لتصبح  (15ادة )م
اللازمة لأداء رسالتها العاملين المدنيين بالدولة للعمل في الجمعيات لتقديم المعاونة 

 ويصدر بالندب لمدة سنة قابلة للتجديد قرار من الوزير، على طلب الجمعية وذل  بناء  
 حوال.أو المحافظ المختص حسب الأ

ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية ويحظر 
الإشراف أو التوجيه أو الرقابة  ىالتابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتول

الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام  ىعل
 هذا القانون 

 -ز المادة وتصبح كالآتي :ج  ع   إلىو( هـ، تم اضافة البنود )د، (61مادة )

% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السك  30د( تمنح تخفيضا قدرة  
 الحديدية.

هـ( اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على 
 %( من صافى دخله.10)
ه من دالجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستور الإعفاء من الضرائب  و(

تتلقاه من  وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ماولزوم إنتاج وأدوات عدد وآلات وأجهزة 
وذل  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من  ،من الخارجهدايا ومعونات 
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شياء لازمة لنشاطها أن تكون هذه الأبشرط و  ،وزير المالية وعرضالمختص وزير ال
وزير التحدد بقرار من  التيويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها  .الأساسي
 اوذل  قبل مرور خمسة سنوات ما لم تدفع عنه ،مع وزير الماليةبالاتفاق المختص 

 .الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة
عبارة ) اشخاص طبيعية  تم اضافة كلمة ) أو اجنبية ( بعد الفقرة الأولى (23مادة )

 -كالآتي : هاأن يكون نص علىأو اعتبارية مصرية ( 
للجمعية، في سبيل  مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال،"

تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات 
على أن  ،أو أجنبيةو اعتبارية مصرية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أ

وأن تقوم  ،تودع تل  الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذل 
نفاق تل  الأموال فيما جمعت من أجله   ."الجمعية بتخصيص وا 

تم استبدال عبارة )ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية  (30مادة )
ا ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من داخل حسابه

الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة  ىوعلالبن  المركزى.( بعبارة )
المصرية داخل أحد البنو  الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر احتياجها 

 .(لها فى تنفيذ أنشطتها 
. على أن يكون .تم تعديل عبارة "ثلاثين يوم" بدلا من عبارة " عشرة أيام"( 31مادة )

الجهة الإدارية  ىتر  افي الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرار   نصها كالآتى: "
هذه الجهة أن تطلب  ىيكون عل ،مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي

عمل  ثلاثين يومول سحب هذا القرار خلال من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوص
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من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية 
 ."ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة .نافذ ا

 الفصل الثالث " أجهزة الجمعلمة". .الباب الثانى

تم كما  ، يقل عن سبعة " بعبارة " لا يقل عن خمسة "تم تعديل عبارة " لا( 33مادة )
" سنتين " بدلا تعديل مدة تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة 

 . على أن يكون نصها كالآتى:.من " سنة واحدة "
 سبعةيكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن " 

تنتخبهم الجمعية  ،نظامها الأساسي ه لما يحدد اة عشر وفق  ولا يزيد على خمس
ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة  ،العمومية لدورة مدتها أربع سنوات

 ."سنتينالمؤسسين لمدة 
تم تعديل مدة الاخطار للجهة الادارية لتصبح " خمسة عشر يوم الفقرة الثانية ( 34مادة )

  -: كالآتيأيام " على أن تكون عمل " بدلا من " السبعة 
التالية  خمسة عشر يوم عملوللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال  "

استبعاده لعدم توافر شروط  ىبمن تر  ،بحسب الأحوال ،لعرض القائمة أو الاخطار بها
من تاريخ  االترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يوم  

ويكون للمستبعد  ،باستبعاده اوجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرار   ،ار الجمعيةإخط
لصدور  ةوكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالي

وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة  ،هذا القرار
 . "مستعجلة 
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 ا  الأهللمة "الباب ال ابع " المؤسس

إضافة كلمة " المصريين " بعد كلمة " المؤسسين " في صدر المادة على أن تكون ( 55مادة )
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من  " -كالتالى :

  ."من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما مع االمصريين المؤسسين 
الاتحاد العام والاتحادات الاقليمية تم تعديل اسم الباب ليصبح ": الباب الثام 

 :ويكون مقسما كالتالى 85إلى  81من على ان يشتمل على المواد " والنوعية
 .باللجنةحادات ولم يطرأ عليها تعديل وهى مادة عامة لكافة الات( 81مادة )
( ليكون نصها 82لنص المادة )ل الإقليميوقد تم اضافة اختصاصات الاتحاد ( 82) المادة

 كالآتى:
الواقع مركز إدارتها فى نطاق المحافظة أي ا المصرية تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية " 

ويقيد بالجهة الإدارية  ،مكتوب يكون له نظام أساسي ااقليمي   اواحد   اكان نشاطها اتحاد  
الجمعيات عند التعامل  شأن في، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية  المختصة
 ويتولى الإتحاد الإقليمى فى نطاق اختصاصه الآتى :، جنبيةأراف مع أط

سات الأهلية بذات الضوابط )أ( تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤس
 التى تلتزم بها الجمعيات .

( إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المحافظة يقوم ب)
 .  ابتحديثها دوري  

( اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات جـ)
والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب 
والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها داخل المحافظة ، 

ول على موافقة الجهاز المسبقة على استقدام خبرات أجنبية أو عقد وذل  كله بمراعاة الحص
 دورات خارج البلاد .
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احتياجات شأن  فيالتنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة ( د)
المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات والمؤسسات الأعضاء فى 

 .تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية 
( تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق المحافظة هـ)

 بمراعاة أحكام هذا القانون .
نجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء ( عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإ و) 

 .ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها

ئحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات الاتحاد تم حذف عبارة "وتحدد اللا ( 83مادة )
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة :"  التاليالاقليمى ".. وتصبح المادة على النحو 

 ."يتكون من خمسة عشر عضو ا لدورة مدتها اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية
: كالآتيليكون النص واضافة اختصاصات الاتحادات النوعية تم تعديل المادة ( 84مادة )

 أهلية ة أو مؤسسةجمعي خمسة عشرمن عدد لا يقل عن  النوعي الاتحاديشكل " 
أو منهما معا ، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين على مستوى  مصرية

مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية ، ويجوز لكل  أساسيالجمهورية يكون له نظام 
نضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية أن ت

القانون إجراءات  اطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذابحسب نش النوعي الاتحاد
 إلى هذا الاتحاد . الانضمام

 فى حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية: النوعييتولى الاتحاد و 
المصرية الأهلية )أ( تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات 

 تلتزم بها الجمعيات  التيبذات الضوابط 
( إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم بتحديثها ب)

 .  ادوري  
ءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين بالجمعيات ( اتخاذ الإجراجـ)

والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع خطط للتدريب 
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والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها ، وذل  كله 
استقدام خبرات أجنبية أو عقد بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على 

 دورات خارج البلاد .
 تالجمعيات والمؤسسااحتياجات شأن  فيالتنسيق مع الجهات المعنية ( د)

فى مع الجهات والمؤسسات الأهلية  هاوامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود
 تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية. 

 ء الاتحاد.أعضاللجمعيات والمؤسسات الأهلية  والقانوني الفني( تقديم الدعم هـ)
لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات الأعضاء  سنوي( عقد مؤتمر و) 

 .ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها

. .العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتهالاتحاد وهى خاصة ب( 85المادة )
 المصرية ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ": كالآتييكون نص المادة و 

تكون له الشخصية الاعتبارية ، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات 
، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على الإقليمية والنوعية ، ويكون مقره مدينة القاهرة 

 علاقاته مع أطراف أجنبية. فيالجمعيات 
 ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية :

قضايا الملحة وذل  ( إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة ال1
 بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم وتنفيذ عمل الدراسات اللازمة لتحديد ( 2
برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع المحافظات 

 والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
الجمعيات والمؤسسات  لموظفي والإداريدريب الفنى ( تنظيم برامج الإعداد والت3

الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية والجمعيات 
والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد دورات تدريبية خارج 

 البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.
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التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع ( توثيق التجارب الرائدة والناجحة 4
الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة الفقر وحل 

 مشكلة البطالة .
لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى  الأهلي( تمثيل كيانات العمل 5

 بعد أخذ موافقة الجهاز. والدولي والإقليمي الوطني
علام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب ( الإ6

 المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 
الخاصة بالجمعيات والمؤسسات  القدرات( عقد المؤتمرات وورأ العمل اللازمة لرفع 7

 الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .
شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من إنجازات  يسنو ( إعداد تقرير 8

 على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى تعترض عملها .
ستصدار القرارات  اقتراح( 9 التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى وا 

 اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره .
  .مج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية ( التنسيق فى البرا10

عضوية الاتحاد العام ، وتحدد  إلى الانضمامالاتحادات الإقليمية والنوعية  علىويجب 
 علىيزيد  بما لا االلائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنوي  

إدارة الاتحاد  ويتولى.  الاقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي للاتحادجنيه  ةخمسمائ
تنتخبهم جمعيته العمومية لدورة  االعام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضو  

 مدتها أربع سنوات .
( من 158خيرة من المادة )أن اللجنة وفق ا لحكم الفقرة الأ إلى وتجدر الإشارة

رأى كل من مجلس الدولة والبن  المركزي  استطلعتخلية لمجلس النواب اللائحة الدا
 ( من الدستور. 215و  185في المواد المتعلقة بهما وفقا لحكم المادتين )

وأبرز  ،برز أسباب إعداد المشروعيُ ما سبق نكون قد قدمنا  وبعرض

ية وغيرها من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلما تناوله بالإقرار والتنظيم 
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رج بما يكفل ويضمن خوالذي اجتهدنا أن ي  ،الكيانات العاملة في المجال الأهلي

 .مع أحكام الدستور امتفقًو ،حرية العمل الأهلي

 

 :  أ  اللجنة خامسا

يونيه  30 ،يناير 25 ثورتياتساقا مع  يأتيترى اللجنة أن مشروع القانون 
وما يتوافق  ،مال صحيح الدستور والقانونالمجيدتين ومع اهدافهما السامية ومع إع

في ذات الوقت مع التزامات مصر الدولية في حماية وتنظيم حرية العمل الأهلى 
  .تجمع السلمىوال

واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض نرجو المجلس الموقر 
 .الموافقة عليه بالصيغة المرفقة

عدد  ثلثينسبة  هيت عليه أن النسبة اللازمة للتصوي وتؤكد اللجنة
وذل  وفق ا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة  ،من القوانين المكملة للدستور لأنهعضاء الأ
 ( من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .272والمادة ) ،( من الدستور121)

 

 رئيس اللجنة المشتركة         

 القصبي الهاديال كتن  / عب  
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 جدول مقارن 

 أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس(  -نائبًا  203وآخرين )القانون المقدم من السيد العضو الدكتور عبد الهادى القصبى مشروع  عن
 ة فى مجال العمل الأهليلوغيرها من المؤسسات العام تنظيم عمل الجمعياتبشأن 

 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

 
  مشروع القانون

 المقدم من السيد العضو الدكتور عبد الهادى القصبى وآخرين 
 أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس( -نائبًا  203)

 ة فى مجال العمل الأهليلوغيرها من المؤسسات العام تنظيم عمل الجمعياتبشأن 
 رئيس الجمهورية 

 بعد الإطلاع على الدستور ، 
لسنة  44صادر بالقانون رقم وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ال

 ، وعلى قانون العقوبات ، 2002
 ،  المدنيوعلى القانون 

 وعلى قانون الإجراءات الجنائية ، 
 وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، 

 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات ، 1967لسنة  42وعلى قانون رقم 
 ى المواد المدنية والتجارية بشأن الإثبات ف 1968لسنة  25وعلى قانون رقم 

 ، 1971لسنة  47وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
 ،  2016لسنة  81وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

لسنة  144للمحاسبات الصادر بالقانون رقم  المركزيوعلى قانون الجهاز 
1988  ، 

 ،  2002لسنة  80نون رقم وعلى قانون غسل الأموال الصادر بالقا
 88والنقد الصادر بالقانون رقم  المصرفيوالجهاز  المركزيوعلى قانون البنك 

 ،  2003لسنة 
 ، 2015لسنة  94وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 

 
 مشروع قانون 

ة فى مجال ليرها من المؤسسات العاموغبإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات 
 العمل الأهلي

 
 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 
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 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

 ،1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  الدوليوعلى العهد 
 دولة ،مجلس ال ارتآهوبناء على ما 

 قرر
 نصه، يقدم إلى مجلس النواب الآتيالقانون 

 المادة الاولى
بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها 
جمهورية مصر العربية ، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات 

 حكامه .والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أ
وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلي للجمعيات 
وتلك الكيانات ، ويحظر على أي جهة أيًا كان شكلها القانوني أو مسماها أن 

 تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها .

 
 

 قرر
 مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه 

 المادة الاولى

 
 

 هيكما 
 

 المادة الثانية
تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى  التيعلى جميع الكيانات 

 ان المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقً القانو
لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة 
بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص 

كل نشاط يُمارس بالمخالفة لأحكام  عليها فى القانون المرافق ، ويقف بقوة القانون
 هذه المادة .

لتنظيم عمل  القوميويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز 
المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق ، بحسب 

ر تمويلها الأحوال ، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصاد
وبرامجها وبروتكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيًا كان مسماها 

تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المُعد لذلك ،  والتي
وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون 

 المرافق له .

 الثانية المادة
 
 
 
 
 

 كما هـــى
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 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

 المادة الثالثة
لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق  التيبأول بحصر الكيانات  لاً تلتزم الجهة الادارية أو

أحكام القانون المرافق . ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين 
يقع مقر أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي  علىبالجهة الإدارية وغيرهم 

الكيان في دائرتها ، تتولي تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي 
 ، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال . بذلك

 المادة الثالثة

 
 

 كما هي
 
 

 المادة الرابعة
أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في  ىيحظر عل

أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون 
 الخضوع لأحكامه .

لأحكام القانون  اأية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقً  ىكما يحذر عل  
بالترخيص في مزاولة أي  – ىبأي شكل وتحت أي مسم –المرافق أن تسمح 

يات وغيرها من الكيانات الواردة عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمع
 . امنذ صدوره ولا يرتب أثرً  افي القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمً 

 

 المادة الرابعة

 
 

 كما هي
 

 
 
 

 المادة الخامسة
 اتستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقً 

ئمة وقت العمل بالقانون المرافق القا 2002لسنة  84لأحكام القانون رقم 
 اأن يتم إعادة تشكيلها وفقً  ىوأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إل

 لأحكامه .

 المادة الخامسة

 

 كما هي

 المادة السادسة
 ستة أشهريصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 

ذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية أن تصدر ه ىمن تاريخ نشره، وإل

 المادة السادسة

من  شهرينيصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 
أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية  ىتاريخ نشره، وإل
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 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

 ة بما لا يتعارض مع أحكامه .قائموالقرارات ال والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .

 المادة السابعة
، كما 2002لسنة  84يُلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 

 يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .

 المادة السابعة

 كما هي

 المادة الثامنة
 ن اليوم التالي لتاريخ نشره .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به م

 

 المادة الثامنة
، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
  وغيرها تنظيم عمل الجمعياتقانون 

 ة فى مجال العمل الأهليلمن المؤسسات العام
 لباب الأول : التعريفاتا

 
 (1مادة )

المبين قرين  ىيقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعن
 كل منها :

الربح، ويُمَارس بغرض تنمية المجتمع في  ىكل عمل لا يهدف إل -العمل الأهلي : -1
 بالنظام الاساسي لأحد الكيانات. إحدى المجالات المحددة

لأحكام هذا القانون،  اكل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقً  -معية :الج -2
عشرة أشخاص،  ىوتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية أو منهما معا، بحد أدن

 ممارسة العمل الأهلي . ىوتهدف إل
تحقيق منفعة عامة عند  ىكل جمعية تهدف إل -الجمعية ذات النفع العام : -3

تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء  تأسيسها أو بعد
 يها قرار من رئيس مجلس الوزراء .صفة النفع العام عل

شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص  -المؤسسة : -4
لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند  لاً ا، م الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا

  وغيرها الجمعيات تنظيم عملقانون 
 ة فى مجال العمل الأهلي لمن المؤسسات العام

 الباب الأول : التعريفات
 (1مادة )

 
 كما هي

 
لأحكام هذا  اكل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقً  -الجمعية : -2

 ىأو منهما معا، بحد أدن مصريةالقانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية 
 ممارسة العمل الأهلي . ىتهدف إلعشرة أشخاص، و

 كما هي

 
ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من  مصرى شخص اعتباري -المؤسسة : -4

لا يقل عن عشرة آلاف  لاً ا، م الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا
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 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

ربح  ىغرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول علالتأسيس لتحقيق 
 أو منفعة ما.

، لا يهدف إلى الربح  أجنبيشخص اعتباري  -المنظمة الأجنبية غير الحكومية : -5
في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من  الرئيسييقع مركز إدارته 

للقواعد  احكام هذا القانون وفقً أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأ
 المقررة فيه .

 
لأحكام هذا القانون قرار من  اكل جمعية يصدر بشهرها وفقً  -الجمعية المركزية : -6

مستوي  علىالوزير المختص أو من يفوضه يتضمن نظامها الأساسي العمل 
ة لهذا الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذي

تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة  ىمعايير أخر أيالقانون 
 للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص .

 
اتحاد يتمتع  بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل  -الاتحاد الإقليمي : -7

مستوي  ىأيًا كان نشاطها عل االمؤسسات الأهلية أو منهما معً  وأمن الجمعيات 
 المحافظة .

 
اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل  -الاتحاد النوعي : -8

 االمؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا معينً  وأمن الجمعيات 
 مستوي الجمهورية . ىعل
 
ضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات شخصية اعتبارية ت -الاتحاد العام : -9

 .، ويكون مقره مدينة القاهرة الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي
 

التي تمارس عملها المصرية الجمعية أو المؤسسة الأهلية  -:المنظمة الإقليمية  -10
 أو أكثر. ىالأهلي في جمهورية مصر العربية ودولة أخر

 

جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف 
 .اربح أو منفعة م ىالحصول عل

 
 

  كما هي

 
 

 

  كما هي

 
 
 

 كما هي

 

 
 ةعشر خمساتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من  -الاتحاد النوعي : -8

المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر  وأمن الجمعيات على الأقل ا عضوً 
 مستوي الجمهورية . ىعل اأو تمول نشاطًا معينً 

 

 كما هي

 

 
 كما هي
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 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

حكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية أو م -المحكمة المختصة :  -11
 المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها .

 
للبت في من هذا القانون  ( 70الجهاز المنشأ بموجب نص المادة ) -الجهاز: -12

 تعاونهاية غير الحكومية في مصر وجميع صور بكل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجن
، والتمويل المرتبط بعملها،  لحكومية وغير الحكوميةمع المؤسسات والجهات ا

 وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.
 

 الأهلي.  الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل -الوزير المختص : -13
 

 الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي. الجهة الادارية : -14

 كما هي

 
 

 يكما ه

 
 

 كما هي

 

 كما هي

 الباب الثاني : الجمعيات
 الفصل الأول : تأسيس الجمعيات

 (2مادة) 
 علىالجهة الإدارية المختصة  إلىيكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم 

النموذج الذي تحدده مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، 
جرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو وتكون لها الشخصية الاعتبارية بم

 معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون .
لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات  اولا يعتبر إخطارًا منتجً 

 والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المُعد لذلك .

 الباب الثاني : الجمعيات
 الأول : تأسيس الجمعياتالفصل 

 (2مادة) 
 

 كما هي

 
 
 

 3مادة 
يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام 
الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ومُوقع عليه من جميع المؤسسين، وأن 

ي الجمعيات عن باق لاً تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا مستق

 3مادة 
 

 كما هي
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 أو الأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائمًا لممارسة نشاطها .
 ىنص علالوفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية 

لتزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام ا
 منها . أيوالآداب العامة أو دعم 

 

 هي كما

 

 4مادة 
يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء 

بحسب الأحوال أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم 
نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مُخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن 

 قد رُدَّ إليه اعتباره .

 4مادة 

 

 كما هي

 

 5مادة 
يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية 

% من عدد الأعضاء وتُخطر 10الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 
الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد 

 بمجلس إدارتها .

  5مادة 
 كما هي

 

  6مادة 
إنشاء جمعية  ىيجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأي من الجاليات الأجنبية عل

تُعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في 
 . شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل

  6مادة 
 كما هي

  7مادة 
 يجب أن  يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي :

 مركزًا لإدارة الجمعية. أ ( عنوان المقر المُتخذ 
 ىمميزًا مشتقًا من غرضها ، لا يؤدي إل اأن  يكون اسمً  ىب( اسم الجمعية ، عل

نطاق عملها  تشترك معها في ىاللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخر
 الجغرافي أو النوعي.

  7مادة 
 

 كما هي
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 تعمل فيها . ج ( نطاق عمل الجمعية النوعي والجغرافي والمجالات التي
 شاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها .د (  أغراض الجمعية وطبيعة ن

هـ( اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه ، وجنسيته الأصلية 
 ومي والبريد الالكتروني إن وجد. والمكتسبة ، ومهنته ومحل إقامته ورقمه الق

 . طريقة استغلالها والتصرف فيها و( موارد الجمعية و
ز( الأجهزة التي تمثل الجمعية ، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها 

عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم ، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه  قوطر
 عوة التي يتحقق بها علم أعضائها.، ووسيلة الد الأجهزة وصحة قراراتها

الأخص حق كل  لىهم، وعح( نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجبات
مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية  ىعضو في الاطلاع عل

 والتصويت فيها متي استوفي شروطها .
 ط ( النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية .

ى( قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما 
عقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار وصحة ان

ين مراقب القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعي
 الحسابات وتحديد أجره .

ك( قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء 
والجهات التي تؤول إليها  الجمعية في غير حالة حل الجمعية بحكم قضائي،

أيلولة  علىأموالها في هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية 
 ىأموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إل

 إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية. 
 بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام .ل( تحديد المختص 

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات 
 تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته .

 

 
 
 
 
 

 كما هي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

  8مادة 
ت المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجها

جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها تقيد فيها 
وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة . ويكون لكل جمعية أو 

 مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة .  ىكيان رقم مميز عل
دارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات كما تلتزم الجهة الإ

الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار 
  -أثره إلا إذا كان مصحوبًا بالمستندات التالية :

 أ ( أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقعًا عليها من جميع المؤسسين .
ن من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية ب ( نسختي

 للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.  اوالعاملين بها وفقً 
 فة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له .يج ( صح

ضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة د ( كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وع
 المؤسسين.

 هـ ( سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية .
و ( ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في 

صندوق دعم الجمعيات  إلىالسجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته 
 الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد . والمؤسسات الأهلية . وتثبت الشخصية 

ز ( قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين 
 وواجباتهم ووسائل حمايتهم. 

 ح ( تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس .
 يسر. ط ( الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها إن ت

وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في 
تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس 

 إداراتها أو مجلس أمُنائها أو العمل فيها. 
 

 8مادة 
 
 
 
 
 
 

 كما هي
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  9مادة 
استلام إخطاره يبين فيه ساعة  ىيدل عل لاً الجمعية إيصيُسَلمّ طالب تأسيس ا

، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق  وتاريخ استلام الاخطار وشخص مستلمه
 الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاه للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة .

 
خطار أن من بين وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإ

أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر 
، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر  أو  أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاه

 به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول .
 

تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين 
تين يوم عمل من تاريخ هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال س ىالطعن عل

 .إخطاره به 
 

  9مادة 
 

 كما هي

 
 

يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين  ستينوإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة 
ن العقوبات أو أي قانون آخر أغراض الجمعية نشاطًا محظورًا أو مؤثمًا وفق قانو

، أوقفت القيد  أو غير صحيحةة أو  أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفا
بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم 

 الوصول .
 

 كما هي
 

 

 10مادة 
ساسي تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأ

شبكة المعلومات الدولية    علىالموقع الرسمي للجهة الإدارية  ىللجمعية عل
 ( .9)الانترنت( وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة )

وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد 
 إن تيسر وبالوقائع المصرية.من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها 

وتصدر الجهة الإدارية خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي 
المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذى قيدت به . ولا يجوز فتح 
الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا 

 لمشار إليه .بصدور الخطاب ا

 10مادة 
 
 

 كما هي
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  11مادة 

ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول  ىلكل ذي شأن حق الاطلاع عل
 هصورة منه مُصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جني ىعل

 تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

  11مادة 

 

 كما هي

 

 12ادة م

يُتّبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يُتّبع في تأسيسها من إجراءات وفقًا 
 للأحكام المقررة في هذا الفصل. 

 12مادة 

 

 كما هي

 الفصل الثاني : أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
  13مادة 

لات تنمية تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجا
 المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها .

الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التي  ىيجب علو
تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من 

الجهة  ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من ىرئيس مجلس الوزراء الحصول عل
 الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص قبل البدء في التنفيذ .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا 
القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو 

بالأمن القومي للبلاد أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر 
 النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة .

 الفصل الثاني : أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها
  13مادة 

 
 

 كما هي

 
 
 
 
 
 
 

  14مادة 
تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية  علىتعمل الجمعيات 

ة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها . ولا وذلك لتنمية المجتمع وفقًا لخط
يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو 

  14مادة 
 

 كما هي
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أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقًا للقوانين 
 المنظمة لها .

 الجمعية الآتي  : ىيُحظر عل ويُحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية، كما
 أ ( تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.

 
ب ( ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو 

 النظام العام أو الآداب العامة.
و اللون أو اللغة التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أ إلىج ( الدعوة 

الكراهية أو  ىالعنصرية أو الحض عل ىأو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إل
مخالفة  ى، أو الدعوة إل غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون

 القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها .
 

مرشح في  د ( المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي
الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم 
الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في 

 تلك الانتخابات باسم الجمعية .
 

 هـ ( منح أية شهادات علمية أو مهنية .
 

ترخيصًا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول و ( أية أنشطة يتطلب ممارستها 
 الترخيص . ىعل
 

ز ( إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث 
 الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.ى الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها عل

 
  

 كما هي

 
 

 كما هي

 

 كما هي

 

 كما هي

 
 
 
 

 كما هي

 
 

 

 كما هي

 

 كما هي

 
 

 كما هي
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 موافقةح ( إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل 
 الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه. 

 
،  ذلك ى( استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إل ى

ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية 
 ا مخالفًا . نشاطً 

 كما هي
 

 .( الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابيةط
 

 كما هي

 15مادة 
يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من 

قانون الكسب غير المشروع  ىالمنظمة بموجب أحكام هذا القانون إل الكيانات
  ويلتزمون بأحكامه.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة 
والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي 

الجمعية أو تمويلها للعمل في  ىلتتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة ع
 .الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون 

 15مادة 
 
 

 كما هي

 
 
 

 16مادة 
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات 

 -وفقًا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية : المنشأةوالمؤسسات والاتحادات 
الجمعية في  ىأ ( الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها عل

فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق  اجميع أنواع العقود التي تكون طرفً 
 التوقيعات . ىالعينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق عل

 
 لاً بمستق ب ( الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تفرض

جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات  ىعل
 وغيرها. 

 

 16مادة 
 
 

 كما هي
 
 

 كما هي
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 ىج ( إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية عل
العقارات التي تمكنها من تحقيق  ىأن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات عل

 . غيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختصأغراضها فحسب ولا يسمح لها بت
 
 
 
 
 

 كما هي
 
 

% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك 30د( تمنح تخفيضا قدرة 
 الحديدية.

ا على دخل المتبرع بما لا يزيد هـ( اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفً 
 %( من صافى دخله.10على )

الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده ( و

وكذا ما وسيارات لازمة لنشاطها ولوازم إنتاج وأدوات من عدد وآلات وأجهزة 

تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

بشرط أن تكون هذه وعرض وزير المالية، والوزير المختص بناء على اقتراح 

الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي. ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي 

بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور  الوزير المختصتحدد بقرار من 

 خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

 17مادة 
أن يخطر  ىاب منها في أي وقت يشاء عللكل عضو في الجمعية حق الانسح

عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في  ىالجمعية بذلك بكتاب موص
 .عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها  امطالبته بما قد يكون مستحقً 

 17مادة 

 

 كما هي
 

 18مادة 
ن يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل م

تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد 
 الانسحاب من عضوية الجمعية .

 

 18مادة 
 

 كما هي
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 19مادة 
تنضم أو تنتسب أو تُشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافي يجوز للجمعية أن 

 علىأو أجنبية بشرط الحصول  مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية
، ويشترط فضلا عن طلب يقدم بذلك  ىترخيص من الجهة الإدارية بناء عل

المشاركة مع منظمة الانضمام او الانتساب أو  فيفقة الجهاز الترخيص موا
 اجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع 
 .ضمنه الطلب من بيانات ومعلومات الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يت

 19مادة 
 
 

 كما هي

 
 

 20مادة 
يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها 

خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا 
 القانون .

 مات الإقليمية .هذه الحالة أحكام المنظ يوتطبق عليها ف

 20مادة 
 

  كما هي

 

 21مادة 
لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية 
تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها 
 االرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحً 

 ها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه .في

 21مادة 
 

  كما هي

 

 22مادة 
تلتزم الجمعيات ( من هذا القانون 10( من المادة )3،4مراعاة حكم الفقرتين )مع 

وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد 
البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة 

 فرعية .حسابات 
أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن  ىكما تلتزم بأن يكون الانفاق عل

 طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.

 22مادة 
 

 كما هي
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 23مادة 
للجمعية، في  مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال،

ها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع سبيل تحقيق أغراضها ودعم موارد
التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية ، على 
أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك ، 

 وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله .
 ،أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل ،التلقي عندار الجهة الإدارية ويشترط إخط

وصدور الموافقة اللازمة لذلك ، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك ، ولا 
يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة ، وتبين اللائحة 

للتصريح بجمع التبرعات ، التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة 
، وفى  والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك

د قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزي
 .بموجب شيك بنكى

 23مادة 
للجمعية، في  مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال،

سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع 
أو الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية  التبرعات من داخل

، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى  أجنبية
سجلاتها بذلك ، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من 

 أجله .
 

 كما هي
 
 

 24مادة
اب وغسل الأموال ، يجوز للجمعية مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الاره

الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية  ىأن تقبل وتتلق
أن تودع تلك الأموال في  ىمصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد ، عل

حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك ، ويصدر الوزير المختص 
الجهاز وذلك خلال  يقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأينظم إجراءات و اقرارً 

الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية ، وللجهاز  يثلاثين يوم عمل من تلق
 . حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار

وإذا لم  وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما ،
الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة . ولا يجوز  ردي

أشخاص أو منظمات في  ىكانت طبيعتها إل اأيً  لاً للجمعية أن ترسل أو تحول أموا
الموافقة الكتابية بذلك ، وذلك فيما  ىالخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول عل

 24مادة
 
 
 
 

 كما هي

 
 
 
 



 39 

 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

لفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية وا
 التنفيذية إجراءات الاخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات .

 

 25مادة 
تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والافصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء 

لرسمي لها الموقع ا ىأعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك عل
 .وعلي الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها 

الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة  ىعل
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه  بها وكذا الاشعارات والخطابات البنكية ،

ويجب ختم  لسجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها ،ا
 هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .

 25مادة 
 
 

 كما هي

 
 

 

 26مادة
يحق لكل من الجهة الادارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من 

نون لأحكامه دون إعاقة لعملها ، وعليها التحقق الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القا
من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل 
ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو 

 اللوائح الصادرة تطبيقًا له.
، وبعد توجيه  25،  24،  23لفة أحكام ويجوز للجهة الادارية فى أحوال مخا

الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة ، أو أن تطلب حل 
الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من 

 المحكمة المختصة .
جمعية ووثائقها كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات ال

 من الجمعية  اومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميً 
يجب على الجمعية دوريًا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها ، وصيغ التعاون التى 
تبرمها ، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات . وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون 

 مواعيد التحديث الدوري للبيانات .

 26مادة
 
 
 

  كما هي
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 27مادة 
الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص والجهاز لممثلي الجهة الإدارية 

دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال 
والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة 

دارية والمالية سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإ علىأنشطتها والاطلاع 
والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متي رأت 
ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية ، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم 

 عملهم . لإنجاز
تدخل  ىوتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخر

وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ  ضمن أغراض
 إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .

 27مادة 
 

 
  كما هي

 
 
 
 
 

 28مادة
السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها،  عيكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ م

ى وجه التفصيل إراداتها وعليها أن تدون حسابتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها عل
ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة 

 ومصدرها.
فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه ، وجب على  

مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول 
 بيين لفحصه وتقديم تقرير عنه .المراجعين الحسا

وفى جميع الأحوال يُنشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع 
الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل ، 

 لما تحدده لائحة النظام الأساسي ، على أن تخطر اويوزع على أعضاء الجمعية وفقً 
 الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة .

وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من 
الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل ، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات 

 المنصوص عليها فى هذا القانون .

 28مادة
 
 

 
 

  كما هي

 
 
 
 
 



 41 

 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

 29مادة 
بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به،  تلتزم الجمعية

رقم الحساب البنكي والحسابات  ىأن تخطر الجهة الإدارية بتلك الايداعات عل ىعل
الفرعية له إن وجدت ، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس 

 ىجلس الإدارة وعلقرار لم ىالجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء عل
 الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع .

 

 29مادة 
 

  كما هي

 
 
 

 30مادة
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له ، ولها أن تستثمر 
فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت ، أو أن تعيد 

لما تحدده اللائحة  اها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقً توظيفها في مشروعات
الجمعية الدخول في مضاربات مالية ،  ىالتنفيذية ، وفى جميع الأحوال يمتنع عل

الجمعية تحويل ما تتلقاه من عملة أجنبية إلى العملة المصرية داخل أحد  ىوعل
احتياجها لها فى تنفيذ البنوك الرسمية ولا تحتفظ بالعملات الأجنبية إلا بقدر 

 أنشطتها . 
 

 30مادة
تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له ، ولها أن تستثمر 
فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت ، أو أن تعيد 

لما تحدده  اتوظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقً 
الجمعية الدخول في مضاربات  ىفيذية ، وفى جميع الأحوال يمتنع علاللائحة التن

ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم ، مالية 
 التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.

 
 

 31مادة
أو الجهاز بحسب الجهة الإدارية  ىتر ارً في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرا

هذه  ىيكون عل مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ،الأحوال 
الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار 

من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه  عشرة أيام عملخلال 
. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق  يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذًا

 الإجراءات المعتادة.
 

 31مادة
الجهة الإدارية مخالفته لأحكام  ىتر افي الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارً 

هذه الجهة أن تطلب من الجمعية  ىيكون عل القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ،
عمل من  ثلاثين يوم لقرار خلالبكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا ا

تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية 
 نافذًا . ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.
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 الفصل الثالث :أجهزة الجمعية
 أولا :الجمعية العمومية

 32مادة 
عضويتهم  ىمن جميع الأعضاء العاملين الذين مضي علتتكون الجمعية العمومية 

للنظام الأساسي  االأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقً  ىعل اتسعين يومً 
 للجمعية .

ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير 
نعقاد ، وسلطة الأعضاء في العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الا

كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها ، وانتخاب أعضاء 
مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم 
الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات 

 تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي . ىلوكافة التعديلات التي أدخلت ع

 الفصل الثالث :أجهزة الجمعية
 أولا :الجمعية العمومية

 32مادة 
 

 كما هي
 
 
 
 

 

 ثانيا: مجلس الإدارة
  33مادة 

 خمسةيكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن 
، تنتخبهم الجمعية  ا الأساسينظامه ه لما يحدد اولا يزيد على خمسة عشر وفقً 

العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق 
 سنة واحدة .جماعة المؤسسين لمدة 

 ثانيا: مجلس الإدارة
  33مادة 

 سبعةيكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن 
، تنتخبهم الجمعية  نظامها الأساسي ه لما يحدد اولا يزيد على خمسة عشر وفقً 

العمومية لدورة مدتها أربع سنوات ، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق 
 . سنتينجماعة المؤسسين لمدة 

 34مادة
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر 

خطار الجهة الإدارية بها خلال لقفل باب الترشيح ، وإ التاليالجمعية فى اليوم 
 السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثين يوم عمل على الأقل.

 

 34مادة
على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر 

لقفل باب الترشيح ، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال  التاليالجمعية فى اليوم 
ين يوم عمل على السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بثلاث

 الأقل.
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لعرض التالية خلال السبعة أيام وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية 
استبعاده لعدم توافر شروط  ىالقائمة أو الاخطار بها ، بحسب الأحوال ، بمن تر

من تاريخ  اترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومً ال
باستبعاده ، ويكون  اإخطار الجمعية ، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارً 

للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام 
يه قبل الموعد المحدد لإجراء لصدور هذا القرار ، وتفصل المحكمة ف ةالتالي

 الانتخابات بصفة مستعجلة .  

 خمسة عشر يوم عملل وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلا
استبعاده لعدم  ىالتالية لعرض القائمة أو الاخطار بها ، بحسب الأحوال ، بمن تر

توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر 
 اية ، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارً من تاريخ إخطار الجمع ايومً 

باستبعاده ، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة 
لصدور هذا القرار ، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد  التاليةخلال السبعة أيام 

 المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .  

 35مادة 
وية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو يحظر الجمع بين عض

 ىغيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة عل
الجمعيات التي تقتصر العضوية  ىالجمعية أو تمويلها . ولا يسري هذا الحظر عل

 العاملين بإحدى الجهات المذكورة .  ىفيها عل
عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من  كما يحظر الجمع بين

 الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر .

 35مادة 
 

 كما هي
 
 
 

 36مادة 
مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها  يتولى

بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس 
ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية ، ويكون رئيس الإدارة 

ولمجلس إدارة  مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء  وقبل الغير ،
ينص  يالجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك الت

ة موافقة الجمعية العمومية هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرور
 للجمعية من غير أعضائه . اعليها قبل إجرائها ، وله أن يعين مديرً 

 36مادة 
 

 كما هي
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 37مادة 
للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة  الأساسيتنظم لائحة النظام 

 ،القرارات ىلصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت عل القانونيوالنصاب 
أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو  ىعل

ويُخطر  لاً أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام ، اعُتبر مستقي
 بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول . 

 

 37مادة 
 

 كما هي

 
 
 

 38مادة 
عدد الحاضرين ما لم تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة ل

ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب 
الذى منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي 
تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشرة يوم عمل من 

 تاريخ صدورها على الأكثر .

 38مادة 
 

 كما هي

 
 
 

 39مادة
يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها فى 

 لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية . ا، وذلك وفقً  حضور الجلسات واللجان

 39مادة
 كما هي

 40مادة 
مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية ، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس  

، جاز للوزير المختص عند الضرورة ، أن يعين  ادارة لا يكفي لانعقاده صحيحً الإ
من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم ، تكون له اختصاصات  امؤقتً  امجلسً 

مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد  ىمجلس الإدارة ، وعل
ديد ، وتنتهي مهمة المجلس خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة ج

 المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد .

 40مادة 
 كما هي
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 الفصل الرابع : حل الجمعيات
 41مادة

للقواعد  ابقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقً  ايجوز حل الجمعية اختياريً 
الحل تعيين المقررة فى نظامها الأساسي ، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار 

مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه 
وإخطار الجهة الإدارية بذلك ، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها 

 جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها . 

 ياتالفصل الرابع : حل الجمع
 41مادة

 

 كما هي

 
 

 42مادة 
صفة بعزل  ذيتقضى المحكمة المختصة بُناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل 

مجلس إدارة الجمعية ، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية 
 عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية : 

 فى النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها. ممارسة أنشطة لم ترد ( أ
 ب( ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة .

ير تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غ (ـج
 أنشئت من أجلها. التيالأغراض 

د( حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية 
 ( من هذا القانون .24حكم المادة)خالفة لبالم

( ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم ـه
 كتاب الثاني من قانون العقوبات .الواردة بالباب الرابع من ال

و( قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 
 هذا القانون .( من 24،23)

ز( ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على 
 .أموالها 

 ح( عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين. 

 42مادة 
 
 
 

 كما هي
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( 27لحكم المادة ) اط( عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقً 
 من هذا القانون .

ن إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على ى( الانتقال إلى مقر جديد دو
 الأكثر من تاريخ الانتقال .

مع منظمة أجنبية دون الحصول صورته  ك(قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت
 .على موافقة الجهاز

وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية 
من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى 

دارة جمعية أهلية عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إ
 لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .     

 
 
 
 

 كما هي
 

 
 
 
 

 43مادة 
طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل  ىتقضي المحكمة المختصة بناء عل

 -:  الجمعية وتعيين مُصفٍ لأموالها وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية
 عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار . ( أ

ب( إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من 
 ( من هذا القانون 14الأنشطة المحظورة في المادة)

( 42( تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم)ـج
 وامتناعها عن تصويب الملاحظات . ن هذا القانونم
التصريح اللازم والشروع في إنفاقه  علىتلقي تمويل أجنبي دون الحصول  د(

 بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
 ( مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .ـه

جمعية أو هيئة أو  ىابها إلو( تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتس
 منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون . 

لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو  جدية ز( عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج
 من تاريخ آخر عمل قام به .

 43مادة 
 
 
 
 

 كما هي
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 44مادة 
مة في الأحوال المنصوص عليها في المقا ىتفصل المحكمة المختصة في الدعاو

هيئة  علىوجه السرعة ودون العرض  ىعلمن هذا القانون   43،42المادتين 
 مفوضي الدولة .

لحين صدور حكم  اوللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتً 
المحكمة ، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو 

لعزل المجلس أو حل الجمعية  ىجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعولم
إعانة من صندوق دعم  ىأو الحصول عل اأجنبي بجمع تبرعات أو تلقي تمويلا

 حين صدور حكم المحكمة . ىالجمعيات وذلك إل

 44مادة 
 
 

 كما هي

 
 
 

 45مادة 
الجمعية العمومية أو ، بقرار من  إدارة الجمعية المنحلة ىالقائمين عل ىيجب عل

تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات  ىبموجب حكم قضائي ، المبادرة إل
المُصفي بمجرد طلبها ، ويمتنع عليهم كما  ىوالسجلات والأوراق الخاصة بها إل

الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي  ىيمتنع عل
 حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي .شأن من شئونها أو أموالها أو 

 45مادة 
 

 كما هي

 
 

 46مادة
، الجهة التي يتبعها في تأدية عملهو تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي،

 والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية .
قًا للأحكام المقررة في النظام ويقوم المصفي بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وف

فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به  الأساسي للجمعية .
صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص  ىآل ناتج التصفية إل

عليها في الباب الرابع من هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال 
 ها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها .التصفية ومدت

 

 46مادة
 
 

 كما هي
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 47مادة 
بمراعاة اختصاص المحكمة المختصة ، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في 

 التي ترفع من المصفي أو عليه ىدائرتها مقر الجمعية بالفصل فى الدعاو

 47مادة 
 كما هي

 48مادة 
لمنحلة وأي شخص اخر قائم على إدارتها مواصلة يحظر على أعضاء الجمعية ا

 نشاطها أو التصرف فى أموالها .

 48مادة 
 كما هي

 

 الباب الثالث :الجمعيات ذات النفع العام
  49مادة 

تخضع الجمعيات ذات النفع العام فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الفصل 
 .للأحكام المقررة فى شأن الجمعيات 

 معيات ذات النفع العامالباب الثالث :الج

  49مادة 
 كما هي

  

 50مادة 
جوز إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند ي

تأسيسها أو بعد تأسيسها ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بناء على طلب 
ويكون إلغاء  تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون التيالجمعية ووفقا للضوابط 

 صفة النفع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها أو الجمعيات التى لم تضف 

أنه لا يكون  ىعليها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية ، عل
لم تضف عليها صفة  الاندماج بين جمعيات النفع العام وغيرها من الجمعيات التي

النفع العام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا 

  الدمج .

 50مادة 
 
 

 كما هي

 
 
 
 

 51مادة
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها 

 51مادة
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الخصوص عدم جواز ، وعلى وجه التي تضفى عليها صفة النفع العامالجمعيات 
الحجز على أموالها كلها أو بعضها، عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، 

تقوم عليها  التيوإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض 
 .الجمعية

 كما هي

 

 52مادة 
إدارة مؤسسة تابعه للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام ب

للقواعد  الها أو لجهة غيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقً 
 والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص . 

 52مادة 
 كما هي

 

 الباب الرابع :المؤسسات الاهلية
 53مادة 

المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب  علىتسري 
 حكام المقررة فى شأن الجمعيات .الأ

 الباب الرابع :المؤسسات الاهلية
 53مادة 

 كما هي

 

  54مادة 
تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال يتناسب وتحقيق الغرض من إنشائها وحجم 
الأنشطة التي تمارسها من أجل تحقيق هذا الغرض بما لا تقل قيمته عن عشرة 

ينة أو غير معينة، ولا يجوز أن تهدف آلاف جنيه عند التأسيس، لمدة مع
مؤسسيها أو أعضاء مجالس المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأى من 

 أمنائها.

  54مادة 
 

 كما هي

 
 

  55مادة 
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين 

نهما معًا، ويضع من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو م
 -الأخص البيانات الآتية: ىالمؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل عل

ألا يؤد إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى  ىأ(  اسم المؤسسة عل

  55مادة 
يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد أو مجموعة من المؤسسين 

من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية أو منهما معًا،  لمصريينا
 -خص البيانات الآتية:الأ ىويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل عل

ألا يؤد إلى اللبس بينها وبين مؤسسة أو جمعية أخرى  ىأ(  اسم المؤسسة عل
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 . تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي
  . ب( نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية

 ى تنشأ المؤسسة لتحقيقه. لغرض الذا (ـج
 .د( بيان تفصيلي للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة 

هـ( تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس 
 . الأمناء وطريقة تعيين المدير

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى 
البيانات المنصوص عليها فى  ىساسي للمؤسسة بشرط اشتماله علحكم النظام الأ

 .الفقرة السابقة 

 . تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي
  . ب( نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بجمهورية مصر العربية

 لغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه. ا (ـج
 .صصة لتحقيق أغراض المؤسسة د( بيان تفصيلي للأموال المخ

هـ( تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس 
 . الأمناء وطريقة تعيين المدير

كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى 
فى  البيانات المنصوص عليها ىحكم النظام الأساسي للمؤسسة بشرط اشتماله عل

 .الفقرة السابقة 

  56مادة 
أن يعدل عنها بسند رسمي آخر  ييجوز لمن أنشأ المؤسسة الأهلية بسند رسم

أن يتم قيدها . ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام نموذجي  إلىوذلك 
 يجوز للمؤسسات الأهلية إتباعه.

  56مادة 
 

 كما هي

 

  57مادة 
الأقل ولا  علىأمناء يتكون من خمسة أعضاء يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس 

يعينه المؤسس أو المؤسسون ويجوز أن يكون  ايزيد عن خمسة عشر عضوً 
منهم الرئيس والأعضاء وتُخطر الجهة الإدارية بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على 

 مجلس الأمناء .

  57مادة 
 

 كما هي

 

  58مادة 
مكان أو أكثر بالمجلس وتعذر تعيين  وفى حالة عدم تعيين مجلس الأمناء أو خلو 

منه أو منهم بالطريقة المبينة بالنظام الأساسي للمؤسسة تتولى الجهة  لاً بدي
الإدارية التعيين، ويتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وفقا لنظامها 

 الأساسي ويمثلها رئيسه أمام القضاء ولدى الغير .

  58مادة 
 

 كما هي
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 س : المنظمات الأجنبية غير الحكوميةالباب الخام

  59مادة 
لا تتبع حكومة أجنبية أو  ييجوز التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية الت 

حزب أو تنظيم نقابى أجنبى بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات 
ة للقواعد المقررة فيه لمد اوالمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقً 

ولا يجوز للمنظمة مباشرة أى نشاط  محددة حتى ثلاث سنوات يجوز تجديدها .
فى جمهورية مصر العربية أو الدخول فى أى صيغة من صيغ التعاون داخل البلاد 

 إلا بعد حصولها على تصريح الجهاز بممارسته .

 الباب الخامس : المنظمات الأجنبية غير الحكومية

  59مادة 
 كما هي

 
 
 

 

  60مادة 

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب التصريح ،ومدته ، والبيانات   
 والمعلومات التى يجب أن يتضمنها طلب التصريح ، وعلى أن يكون من بينها :

شهادة رسمية معتمدة تفيد بأن المنظمة الأم مسجلة وتمارس العمل الأهلى  -1
ة النظام الأساسى للمنظمة بطريقة شرعية فى بلدها مع صورة رسمية من لائح

 الأم. 
شهادة رسمية معتمدة بأن المنظمة طالبة التصريح مشهود لها بحسن السمعة  -2

 وأنها غير متورطة فى وقائع الفساد أو إرتكاب جرائم .
وتقديم  موافقة المنظمة التى تتبعها فى الخارج على تأسيس فرع فى البلاد ، -3

إدارتها والقائمين عليها وجهات ومصادر  بيانات الأعضاء المؤسسين ومجالس
تمويلها وسابقة انشطتها ، وغيرها من المستندات التى يجب أن ترفق به وفق 

 وقواعد ممارسة النشاط المصرح به . اللائحة التنفيذية للقانون ،
ما يفيد سلامة الموقف الجنائى للأعضاء المؤسسين ومجلس إدارتها  -4

 . والقائمين عليها

 60مادة 

 
 
 
 

 كما هي
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 61مادة 
لا يجاوز  اتؤدى المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده أو تعديله رسمً  

مقداره ثلاثمائة ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديتها بالعملة التى 
تحددها الجهة الإدارية ، تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات 

 .% كل خمس سنوات  20ويزاد هذا المبلغ بما يعادل  . الأهلية

 61مادة 
 

 كما هي
 

  62مادة 
فى جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح 

وفقًا لخطط التنمية . وألا  المصريلها به متفقًا مع اولويات واحتياجات المجتمع 
أو النقابات ، نطاق عمل الأحزاب تعمل فى مجال أو تمارس نشاطا يدخل فى

أو النظام ، للبلاد القوميأو يضر بالأمن ، يأو العمالية أو ذا طابع سياس، المهنية
 . أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، العام 

  62مادة 
 

 كما هي

 
 

  63مادة 
على المنظمة الأجنبية غير الحكومية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها وبما  

يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ، ويحظر عليها 
استخدام مقارها فى تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو بما 

 يخالف أحكام القوانين واللوائح.

  63مادة 
 

 كما هي

 

  64مادة 
تحويل  إرسال أو نقل أوجنبية غير الحكومية المصرح لها يحظر على المنظمة الأ 

شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة فى  يإلى أأموال أو تبرعات  أي
تباع القواعد المقررة االداخل أو الخارج إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز وب

 يضعها الجهاز . التي

  64مادة 
 

 كما هي

 

  65مادة 
غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية  تخضع المنظمة الأجنبية 

  65مادة 
 كما هي
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 ،لأحكام هذا القانون االجهاز وفقً مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة و
 وتلتزم بتقديم المستندات التالية للجهة الإدارية :

تتلقى عليها أموالها أو تنفق  التيوالحسابات الفرعية له  البنكيرقم الحساب  -
لا يجوز لها تلقى أموال أو الإنفاق  يطتها داخل الجمهورية ، والتمنها على أنش
 .الاطلاع عليه كلما دعت الحاجة فيوإقرار بحق الجهاز إلا من خلالها 

 خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به . سنويتقرير انجاز  -
 الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين . -
شأن عمل المنظمة أو أى تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية ب -

 أي من أنشطتها .

 
 
 

 كما هي

 
 
 
 

  66ماده 
تخضع كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون  

 وتختص المحاكم المصرية دون غيرها بنظر تلك المنازعات . المصريالعمل 
  ويقع باطلا كل اتفاق بغير ذلك .

 يجوز للجمعيات أو الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفى جميع الأحوال لا 
الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو 
متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفق الإجراءات 

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . التيوالمستندات 

  66ماده 
 

 يكما ه
 
 
 
 

 67مادة 
يسرى على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة  

 بها أحكام هذا القانون فى كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل .

 67مادة 
 كما هي

 

  68مادة 
فى حال مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون أو 

ة النشاط المصرح به يكون للوزير المختص بعد موافقة الجهاز قواعد ممارس

  68مادة 
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إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط ، 
 على أن يقوم الجهاز بإبلاغ المنظمة بالقرار .

يتم فيها تجديد ترخيص  التيوتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى 
تتخذ بشأنها وكيفية التصرف  التيالأجنبية وتعديله وإلغاؤه والإجراءات المنظمة 

 فيما تتركه من أموال أيًا كانت طبيعتها .
جميع الأحوال يجوز إلغاء الترخيص لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومى أو وفى 

 ملة بالمثل .ل بالنظام العام أو طبقًا لمبدأ المعاالسلامة العامة أو الاخلا
 

 
 كما هي

 
 

  69مادة 
تسرى أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على المنظمات الإقليمية وتلتزم  

حسابات فرعية بحسابها بأحكامها. على أنه يجوز للمنظمات الإقليمية فتح 
 الأصلي تخصصه لما تنفقه فى دول أخرى .

 

  69مادة 
 كما هي

 
 

 

 الباب السادس
 الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 70مادة 
لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير  القومي، يسمى )الجهاز  قوميينشأ جهاز 
،  اء ، وتكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزر الحكومية (

 مقره محافظة القاهرة ، وله أن يُنشأ مكاتب فى المحافظات الأخرى .
ويتولى الجهاز البت فى كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية 
غير الحكومية فى مصر ، وكافة صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية 

البلاد ، والتمويل الأجنبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الحكومية داخل 
 المصرية. 

 الباب السادس
 الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية

 70مادة 
 

 كما هي

 
 
 
 
 



 55 

 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

 71مادة 
يختص الجهاز فضلا عن الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون ، 

 بالآتي : 
على التأسيس أو أو الاقليمية الأجنبية غير الحكومية  الموافقة للمنظمة -1

والبت فى طلب تجديده أو تعديله  التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر فى مصر ،
 لغائه.إأو 
إرسال  أو نقل أو أو الإقليمية للمنظمة الأجنبية غير الحكومية  التصريح -2

منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو إلى أي شخص أو تحويل أي أموال أو تبرعات 
 جهة فى الداخل أو الخارج .

التصريح بالحصول على تمويل أو أموال من الخارج أيًا كانت طبيعتها سواء  -3
أو من جهة أجنبية أو من يمثلها  طبيعى أو اعتبارى من شخص مصري أو أجنبي

فى الداخل أو يعمل لصالحها، أو بإرسال أموال لها أيًا كانت طبيعتها أو تمويل إلى 
( من هذا 64ص أو منظمات فى الخارج ، وذلك بمراعاة حكم المادة )أشخا

 القانون .
التأكد من انفاق أموال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا  -4

القانون فى الغرض المخصصة من أجله أو الذى جمعت له ، وإصدار القرارات 
فى سبيل ذلك الاطلاع على اللازمة لتصحيح أي مخالفات تقع فى هذا الشأن وله 

 الحسابات البنكية الخاصة بالكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
للجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا  يخطارات التمويل المحلا يتلق -5

 القانون من الجهة الإدارية .
التصريح للمنظمة الأجنبية غير الحكومية بإبرام صيغ التعاون مع جهات  -6

  داخل البلاد ، وطلب ما يلزم لذلك من بيانات ومستندات . أخرى
وللجهاز إصدار جميع القرارات ووضع الإجراءات اللازمة التي تمكنه من 

 ممارسة اختصاصه .
 

 71مادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كما هي
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  72ماده 
يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية  يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة ، 

وزير لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد ،  برئاسة رئيس متفرغ يكون بدرجة
لوزارات والجهات المعنية التالية ، يختارهم الوزراء ورؤساء وعضوية ممثلين ل

 تلك الجهات : 
 ممثل لوزارة الخارجية  -
 ممثل لوزارة الدفاع  -
 ممثل لوزارة العدل  -
 ممثل لوزارة الداخلية  -
 ممثل لوزارة التعاون الدولي  -
 ممثل للوزارة المختصة  -
 جهاز المخابرات العامة لممثل  -
 بنك المركزي .ممثل لل -
 ممثل لوحدة غسل الأموال . -
 ممثل لهيئة الرقابة الإدارية  -

  72ماده 
 
 
 

 كما هي

 
 
 
 

 
 
 
 

  73مادة 
يعقد مجلس إدارة الجهاز اجتماعًا دوريًا كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء 

ر ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضو على طلب رئيسه أو أي من أعضائه ،
ويعتبر  أغلبية أعضائه ، ولا تتخذ قراراته إلا بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء ،

الموضوع المعروض على الجهاز مرفوضًا إذا لم يتوافر النصاب اللازم لاتخاذ 
 القرار ، ويبطل كل عمل أو قرار على خلاف ذلك .

، وتبلغ قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من إصدارها 
وله الحق فى إعادتها للدراسة مرة أخرى ، وتبلغ بعدها للوزارات والجهات 

 المعنية وتلتزم الوزارات والجهات المعنية بتنفيذها وأعمال ما جاء فيها .

  73مادة 
 

 كما هي
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  74ماده 
يكون للجهاز موازنة سنوية مستقلة ، تُدرج فيها الاعتمادات اللازمة والكافية للقيام 

  .ئفه ، ويحظر على الجهاز تلقى أي معونات أو هبات من غير أجهزة الدولةبوظا

  74ماده 
 كما هي

  75ماده 
يكون للجهاز أمانه عامة تكون برئاسة أمين عام متفرغ وعدد كاف من العاملين 
المؤهلين ، وتكون لهم لائحة وظيفيه خاصه تنظم شئون العمل والعاملين فيه 

رار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس واجباتهم، ويصدر بها قو
 إدارة الجهاز وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .

  75ماده 

 
 كما هي

 

  76ماده 
وزارات للجهاز أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والاختصاص ومن ال

بط وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوا .والهيئات والجهات المعنية
وتشكيل الأمانة العامة له ، وغيرها من ‘ جلسات مجلس الإدارةواجراءات انعقاد 

 شئونه المالية والإدارية.

  76ماده 
 كما هي

 
 
 

  77ماده 
على الجهاز البت فى الطلبات المعروضة عليه بإصدار قراره خلال ستين يوم 

تنص  والتيللازمة به المستندات ا اعمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مرفقً 
 عليها اللائحة التنفيذية .

  77ماده 
 كما هي

 
 

 الباب السابع: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية
  78مادة 

ينشأ بالوزارة المختصة صندوق ، يسمى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات 
 الاهلية، يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التى تقوم بها

لأحكام هذا القانون وتحدد  االجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقً 
 اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته .

 الباب السابع: صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية
  78مادة 

 كما هي
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  79مادة 
برئاسة الوزير يكون لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجلس إدارة 

 المختص وعضوية كل من 
 رئيس قطاع الشئون المالية والادارية . -
 رئيس قطاع الرعاية الاجتماعية . -
 رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات . -
 نائب رئيس مجلس الدولة . -
 ثلاثة من الشخصيات العامة يختارهم الوزير المختص . -
 ت الاهلية .رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسا -
 رئيس أحد الاتحادات الاقليمية . -
 رئيس أحد الاتحادات النوعية . -
 عضو جمعية ذات نفع عام . -
 عضو جمعية مركزية . -
 عضو جمعية أهلية . -
 عضو مؤسسة أهلية . -

وتحدد اللائحة التنفيذية معايير واسلوب الاختيار وتكون مدة مجلس إدارة 
يفية إدارته ومكافأة أعضائه قرار من الصندوق أربعة سنوات ، يصدر بتشكيله وك

الوزير المختص ويكون للمجلس امانة فنية من العاملين بالوزارة المختصة يصدر 
بتشكيلها ونظام عملها ومكافأتها قرار من الوزير المختص ، ويكون للصندوق 

 دليل للسياسات والإجراءات ينظم عمله .
 
 

  79مادة 
 
 
 

 كما هي
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  80مادة 
 تكون موارد الصندوق على الاخص مما يأتي :ت
المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية  ( أ)

 المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون .
لأحكام هذا  احصيلة ما يعادل قيمة رسم قيد الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقً )ب( 

ارية وحصيلة رسم إصدار أو تجديد تصريح القانون فى السجل الخاص بالجهة الإد
 عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية .

( الهبات والإعانات والتبرعات التى يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس ـ)ج
 الإدارة.

 .لأهلية والاتحادات التى يتم حلها)د( ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات ا
 الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية .( حصيلة قيمة الرسوم ـ)ه

 لأحكام هذا القانون . ا)و( حصيلة الغرامات التى يقضى بها وفقً 
% من صافى حصيلة تراخيص جمع المال الصادر للجمعية ،ومن قيمة  1)ز( نسبة 

 كل منحة مصرح لها بالحصول عليها .
 )ح( أي موارد أخرى يقرها مجلس إدارة الصندوق .

 د استثمار أمواله .)ط( عائ

  80مادة 
 
 
 
 

 كما هي

 
 

 
 
 
 
 

 

 الباب الثامن : الاتحادات النوعية والإقليمية
 81مادة 

لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص  اتسرى على الاتحادات المنشأة وفقً 
 خاص فى هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات .

 النوعية و تحادات الإقليميةالاالاتحاد العام والباب الثامن : 
 81مادة 

 كما هي

 

 82مادة 
الواقع مركز إدارتها فى نطاق المصرية تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

يكون له نظام أساسي مكتوب  ااقليميً  اواحدً  االمحافظة أيًا كان نشاطها اتحادً 

 82مادة 
الواقع مركز إدارتها فى نطاق المصرية تنشئ الجمعيات والمؤسسات الأهلية 

 ،مكتوب يكون له نظام أساسي ااقليميً  اواحدً  االمحافظة أيًا كان نشاطها اتحادً 
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، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية  ،ويقيد بالجهة الإدارية المختصة
 .جنبية أراف الجمعيات عند التعامل مع أط شأن في
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ويسرى على الاتحادات ذات الضوابط السارية  ويقيد بالجهة الإدارية المختصة
ويتولى الإتحاد الإقليمى فى ، جنبيةأراف الجمعيات عند التعامل مع أط شأن في

 نطاق اختصاصه الآتى :
سات الأهلية بذات )أ( تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤس

 الضوابط التى تلتزم بها الجمعيات .
( إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل ب)

 .  االمحافظة يقوم بتحديثها دوريً 
( اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين جـ)

بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع 
خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى يتولاها 

ول على موافقة الجهاز المسبقة على داخل المحافظة ، وذلك كله بمراعاة الحص
 استقدام خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد .

شأن  فيالتنسيق مع المجالس المحلية والمحافظات والوزارات المختصة ( د)
احتياجات المحافظة وامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود الجمعيات 
والمؤسسات الأعضاء فى تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا 

 .المجتمعية 
( تقديم الدعم الفنى والقانونى للجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل نطاق هـ)

 المحافظة بمراعاة أحكام هذا القانون .
نجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات ( عقد مؤتمر سنوى لتقييم الإو) 

 الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها.

 83مادة 
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية 
 الإقليمي . حادالاتاختصاصات 

 

 83مادة 
يكون لكل اتحاد إقليمي مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوًا لدورة مدتها 

 .اربع سنوات تنتخبهم جمعيته العمومية
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 84مادة 
مؤسسات أهلية أو  عشرة جمعيات أومن عدد لا يقل عن  النوعييشكل الاتحاد 

معين على مستوى فى مجال  امشتركً  ا، تباشر أو تمول نشاطً  امنهما معً 
الجمهورية يكون له نظام أساسي مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية ، ويجوز 

أن تنضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية إلى  لكل جمعية أو مؤسسة أهلية
بحسب نشاطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون  النوعي الاتحادعضوية 

 صاته .إجراءات الانضمام إلى هذا الاتحاد واختصا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 84مادة 
 أهلية ة أو مؤسسةجمعي خمسة عشرمن عدد لا يقل عن  النوعي الاتحاديشكل 
أو منهما معا ، تباشر أو تمول نشاطا مشتركا فى مجال معين على  مصرية

مكتوب ويكون له شخصية اعتبارية ،  أساسيمستوى الجمهورية يكون له نظام 
نضم فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية ويجوز لكل جمعية أو مؤسسة أهلية أن ت

القانون  اطها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذابحسب نش النوعي الاتحادإلى عضوية 
 إلى هذا الاتحاد . الانضمامإجراءات 

 فى حدود اختصاصه الاختصاصات الآتية: النوعييتولى الاتحاد و
الأهلية )أ( تنفيذ برامج أو مشروعات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات 

 تلتزم بها الجمعيات  التيبذات الضوابط المصرية 
( إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية يقوم ب)

 .  ابتحديثها دوريً 
ءات والوسائل اللازمة لرفع كفاءة العاملين والمتطوعين ( اتخاذ الإجراجـ)

بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ونشر ثقافة التطوع بين قطاعات المجتمع ووضع 
خطط للتدريب والتأهيل ومتابعة تقييم برامج التدريب الخاصة بالأنشطة التى 

استقدام يتولاها ، وذلك كله بمراعاة الحصول على موافقة الجهاز المسبقة على 
 خبرات أجنبية أو عقد دورات خارج البلاد .

 تالجمعيات والمؤسسااحتياجات شأن  فيالتنسيق مع الجهات المعنية ( د)
مع الجهات والمؤسسات الأهلية  هاوامكانياتها ومواردها بما يضمن تكامل جهود

 فى تأدية خدماتها ، والمساهمة فى وضع الحلول للقضايا المجتمعية. 
 ء الاتحاد.أعضاللجمعيات والمؤسسات الأهلية  والقانوني الفني( تقديم الدعم هـ)
لتقييم الإنجازات التى حققتها الجمعيات والمؤسسات  سنوي( عقد مؤتمر و) 

 الأعضاء ودراسة ومناقشة الموضوعات التى تحال إليه منها.

 85مادة 
 ،هلية تكون له الشخصية الاعتباريةلألجمعيات والمؤسسات الينشأ اتحاد عام 

 85مادة 
تكون له الشخصية  المصرية ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
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وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته ويضم فى عضويته أعضاء 
 مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ،ويكون مقره مدينة القاهرة .

 العام، الاتحادويجب على الاتحادات الإقليمية والنوعية الانضمام إلى عضوية 
بما لا  احة التنفيذية اجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويً وتحدد اللائ

يزيد على خمسمائة جنيه للاتحاد الإقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي . ويتولى 
تنتخبهم جمعيته  اإدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوً 

 .العمومية لدورة مدتها أربع سنوات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاعتبارية ، يضم فى عضويته أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية 
، ويسرى على الاتحاد ما يسرى على والنوعية ، ويكون مقره مدينة القاهرة 

 علاقاته مع أطراف أجنبية. فيالجمعيات 
 ويتولى الاتحاد العام الاختصاصات الآتية :

قضايا الملحة وذلك ( إنشاء مشروعات رائدة على المستوى القومى لخدمة ال1
 بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى دعم عمل الدراسات اللازمة لتحديد ( 2
وتنفيذ برامج التنمية طبقا للسياسات الاجتماعية للدولة والتنسيق مع 

 المحافظات والمجالس المحلية والوزارات المختصة.
الجمعيات  لموظفي والإداريدريب الفنى ( تنظيم برامج الإعداد والت3

والمؤسسات الأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات الإقليمية والنوعية 
والجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحظر الاستعانة بخبرات أجنبية أو عقد 

 دورات تدريبية خارج البلاد إلا بعد أخذ موافقة الجهاز.
التى تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية ( توثيق التجارب الرائدة والناجحة 4

مع الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساعد على مكافحة 
 الفقر وحل مشكلة البطالة .

لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية على  الأهلي( تمثيل كيانات العمل 5
 بعد أخذ موافقة الجهاز. والدولي والإقليمي الوطنيالمستوى 

علام عن دور الجمعيات والمؤسسات فى تعزيز العمل الأهلى وتدريب ( الإ6
 المتطوعين على المساهمة فى أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 

الخاصة بالجمعيات  القدرات( عقد المؤتمرات وورش العمل اللازمة لرفع 7
 والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية .

شامل لما تحققه الجمعيات والمؤسسات الأهلية من  يسنو( إعداد تقرير 8
إنجازات على مدار العام يتضمن تقييما لقدراتها وحلولا للمعوقات التى 

 تعترض عملها .
التعديلات على التشريعات المنظمة للعمل الأهلى وإستصدار القرارات  اقتراح( 9
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 اللازمة لتحقيق المرونة فى تسييره .
  .مج والأنشطة للاتحادات الإقليمية والنوعية ( التنسيق فى البرا10

عضوية الاتحاد العام ،  إلى الانضمامالاتحادات الإقليمية والنوعية  علىويجب 
 بما لا اوتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الانضمام والرسم الواجب أداؤه سنويً 

 ويتولى.  الاقليمي ومائة جنيه للاتحاد النوعي للاتحادجنيه  ةخمسمائ علىيزيد 
تنتخبهم جمعيته  اإدارة الاتحاد العام مجلس إدارة يتكون من خمسة عشر عضوً 

 العمومية لدورة مدتها أربع سنوات .
 

 الباب التاسع : العقوبات
 86مادة 

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى وقف النشاط المخالف أو طلب حل 
ومع عدم الاخلال بأية عقوبة  الجمعية أو عزل مجلس إدارتها بحسب الأحوال ،

شد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر ، يُعاقب على أ
 .الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات الواردة فى هذا الباب 

 الباب التاسع : العقوبات
 86مادة 

 
 كما هي

 

 87مادة 
لى خمس سنوات ، وبغرامة يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ،ولا تزيد ع

 لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه :
كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة )أ ( 

 ( من هذا القانون .14بالبندين )أ( و)ب( من المادة )
لية فى جمعية أو مؤسسة أه اأو عضوً  اكل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسً )ب( 

بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه  الأهليأو أى كيان يمارس العمل 
من جهة أجنبية أو قام بجمع التبرعات  لاً الصفة صحيحة أو مزعومة ،أموا

بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف 
ب الأحوال . وتؤول هذه الأموال إلى تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال بحس ما

 87مادة 
 
 

 كما هي

 
 
 
 



 64 

 النص كما وافقت عليه اللجنة   النص كما ورد في مشروع القانون 

صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ويعاقب بذات العقوبة كل بنك أو 
 ط مالى ساعد أو اشترك فى ذلك .وسي
، أى كيان خاضع لأحكام هذا القانون( كل من استولى على أموال الجمعيات أو ـ)ج

للقوانين أو اللوائح ،  أو انفقها فى غير ما خصصت من أجله ، أو بالمخالفة
وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء ضعف ما استولى عليه أو أنفقه من 

عم الجمعيات أموال بحسب الأحوال . وتؤول هذه الأموال إلى صندوق د
 والمؤسسات الأهلية .

)د( كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى مصر دون 
ريح من الجهاز أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد الحصول على تص

ممارسة النشاط المصرح به ،وتقضى المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة 
 .  الأهليةوأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات 

رأى فى  استطلاعات)هـ(  كل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو 
 دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها . هليالأمجال العمل 

شكل غير شكل الجمعيات  يمسمى وبأ أيتحت  ا)ز( أنشأ أو أدار كيانً 
والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه 

ضلا الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه ، وتقضى المحكمة ف
عن الغرامة المقررة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلى 

 .  الأهليةصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات 
 

 
 كما هي

 
 

  88مادة 
يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة ، أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين  

 ..ئة ألف جنيه ألف جنيه ولا تزيد عن خمسما
لأى كيان لمزاولة أى نشاط مما  اا( كل شخص طبيعى أو إعتبارى منح ترخيصً 

يدخل فى أغراض الجمعيات والمؤسسات بخلاف الجهة إلادارية المختصة أو 
 .الجهاز بحسب الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون 

  88مادة 
 كما هي
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حص أعمال ب( كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وف
 الجمعية .

ج( كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المُخطر به ، وفى حالة تكرار المخالفة 
 يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوى أمام المحكمة المختصة .

د ( كل من تصرف فى مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التى حكم أو  
 بذلك دون أمر كتابى من المصفى . ار قرارً صدر قرار بحلها وتصفيتها أو إصدا

هـ( كل مصفٍ قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة 
 .لأحكام هذا القانون 

 كما هي

 
 
 
 
 
 
 

  89مادة 
بذات العقوبات عن  الاعتبارييعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص  

التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله الأفعال 
 لاً مسئو الاعتباريبواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة ، ويكون الشخص 

بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون 
 رتكابها .انين بامع المد

  89مادة 
 

 كما هي
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